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245408 ‐ هل يجوز أن تمتنع الزوجة عن فراش زوجها إذا منعها النفقة؟

السؤال

إن لم ينفق الزوج عل زوجته ، فهو لا يعمل ، ولا يسب المال بسبب كسله ، فهل يحق لها الامتناع عن جماعه ؟ إذ أن واجب

الزوج الرئيس هو الإنفاق عل زوجته ف مقابل الاستمتاع بها ، وبناء عليه إن امتنعت الزوجة عن جماعه ورفضت مبيته

س الحالة ؛ أي امتناع الزوجة عن الفراش عندما يمتنع الزوج عن الإنفاق علالنفقة ، فهل يجوز ع معها، فإنها تسقط حقها ف

زوجته ؟ أعلم أن للزوجة الحق ف طلب الطلاق إن لم يقم زوجها بالإنفاق عليها، ولن بدلا من الإقدام عل هذه الخطوة

الأخيرة ، ألن يون الحل الأفضل ، والأقل ضررا هو الامتناع عن جماع الزوج قبل طلب الطلاق ؟ حت يون للزوج فرصةً

للتغير، قبل الطلاق ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نفقة الزوجة واجبة عل الزوج

يلزم الزوج أن ينفق عل زوجته بالمعروف ؛ لقوله تعال : ( الرِجال قَوامونَ علَ النّساء بِما فَضل اله بعضهم علَ بعضٍ وبِما

انْفَقُوا من اموالهِم ) النساء/ 34 ، وقوله : ( لينْفق ذُو سعة من سعته ومن قُدِر علَيه رِزْقُه فَلْينْفق مما آتَاه اله  يلّف اله نَفْسا

ا ما آتَاها ) الطلاق/7 .

، تمذَا طَعا اهمنْ تُطْعا ) : ؟ قَال هلَيدِنَا عحا ةجزَو قا حم هال ولسا ري : قُلْت " : قَال نْهع هال ضر ِرِيةَ الْقُشَياوِيعم نوع

وتَسوها اذَا اكتَسيت ، و تَضرِب الْوجه ، و تُقَبِح ، و تَهجر ا ف الْبيتِ) رواه أبو داود ( 2142 ) ، وابن ماجه ( 1850 ) ،

وصححه الألبان ف " صحيح أب داود ".

وقد سبق بيان ذلك ف الفتوى رقم : (145722).

إذا ترك الزوج النفقة عل زوجته

وإذا ترك الزوج النفقة عل زوجته فه مخيرة بين أن تفارقه ، وبين أن تصبر عليه .

فإن اختارت أن تصبر عليه ، لعله يتغير إن كان ممسا بخلا وشحا ، أو إل حين ميسرته إن كان قد أعسر ، فإنه لا يلزمها أن

تمنه من نفسها ليستمتع بها.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/245408/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A9
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/145722
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قال الشيرازي الشافع ف " المهذب ف فقه الإمام الشافع " (3 / 155): "وإن اختارت المقام بعد الإعسار ، لم يلزمها

. مقابلة النفقة ، فلا يجب مع عدمها " انته ين فين من الاستمتاع، ولها أن تخرج من منزله ، لأن التمالتم

قال الشيخ محمد نجيب المطيع ف شرحه (20/169) :

"إذا ثبت إعسار الزوج خيرت بين ثلاثة أشياء : بين أن تفسخ الناح ، وبين أن تقيم معه وتمنه من الاستمتاع بها ، ويثببت لها

ف ذمته ما يجب عل المعسر من النفقة ، وبين أن تقيم عل الناح ، ولن لا يلزمها أن تمنه من نفسها ، بل تخرج من منزله

، لأن التمين إنما يجب عليها ببذل النفقة ، ولا نفقة هناك ، ولا تستحق ف ذمته نفقة ف وقت انفرادها عنه ، لأن النفقة إنما

. ين منها له" انتهين من الاستمتاع ، ولا تممقابلة التم تجب ف

وقال البهوت رحمه اله ف "كشاف القناع" (5/477) :

لَوو بتَسَا تهدَعي لا بهبِسحي  ْنا هلَيعو هنْزِلم ةُ فقَاما و ينُها تَمهملْزي ََا فهنَفْس نم هنْعمو) احّالن َلع (قَاما الْملَهو) "

. انته "تَاعمتسا ضوا عهإلَي مّلسي لَم نَّه (ًةروسم انَتك

هذا ، مع أننا نلفت نظر الزوجة إل أن الامتناع عن الزوج بغرض إصلاحه ، أو تقويم سلوكه ، ونحو ذلك من الوسائل

الإصلاحية والتقويمية ، ينبغ النظر فيها إل حال الزوج ، وخلقه ، وما قد يترتب عل ذلك من مفاسد ، وما يرج من ورائه

من مصلحة ؛ فإن بعض الأزواج قد يحمله اللجج ف الخصام ، والعناد ، والغضب من زوجته إذا فعلت مثل ذلك ، إل أن

يصعد الأمر ، وينس ما هو فيه من تقصير ، وما رغبت فيه الزوجة من إصلاح ، حت ليوشك أن يهدم البيت كله !!

فحذار ، حذار ، يا أمة اله ، أن تزيدي الخرق بينك وبين زوجك ، من حيث تريدين الإصلاح ، وانظري ف حال زوجك ، وما

تظنين أنه يصلحه ؛ وإن كان لك حق ؛ فون حيمة عاقلة ف استخدام حقك ، ووضعه ف موضعه .

واله أعلم.


